
 

 

 الاجتماع الثالث للمؤتمر العالمي حول القضاء الدستوري

 «القضاء الدستوري والاندماج الاجتماعي»
 8112تشرين الأول/أكتوبر  1 –أيلول/سبتمبر  82سيول، جمهورية كوريا، 

 

 يهيةــــقة توجـــــوثي
 

إن القضاء الدستوري 
و محاكم عادية ، (1)

 
و مجالس دستورية متخصصة، ا

 
سواء كان مصدره محاكم ا

صبح 
 
ساسيا لمعظم الديمقراطيات. كل هذه المحاكم على اختلاف يشكل )محاكم عليا(، ا

 
مكونا ا

 .«محاكم دستورية»فيما بعد  سيطلق عليها، مسمياتها
 

ساسي للمحاكم الدستورية في 
 
حتى تكون الدساتير وثائق حية وسمو الدستور،  ضمانيتمثل الدور ال

ثير في الحياة الجتماعية، وحتى ل تبقى هذه الوثائق عبارة عن نصوص مجردة بعيدة 
 
قادرة على التا
ساسية التي تتضمنها هذه مطالبة بفإن المحاكم الدستورية عن الواقع، 

 
السهر على تنفيذ المبادئ ال

اية حقوق الإنسان، سيادة القانون. لذا يجب ديمقراطية، فصل السلط، حمالمبادئ: الدساتير مثل 
ن تضطلع كل محكمة بمهامها في 

 
 اناختصاصاتها التي يمنحها إياها الدستور والتشريع اللذ إطارا

 ينظمان نشاطاتها.
 

مر بفض 
 
و عاجلا، مدعوة للنظر في مسائل اجتماعية، سواء تعلق ال

 
جلا ا

 
كل محكمة دستورية، إن ا
و القيام  ،يننزاع بين فاعلين اجتماعي

 
دستورية قانون قبل دخوله حيز لفرض احترام  بعمل وقائيا

حكام تقضي 
 
التنفيذ، وفي هذه الحالة، تستبق المحاكم هذه النزاعات المحتملة بشكل نظري بإصدار ا

ن يدخل هذا القانون  ،بعدم دستورية قانون
 
ن يتسبب في نزاعات اجتماعية، وذلك قبل ا

 
كان يمكن ا

 حيز التنفيذ.
 

ن تتعدد مصادرها، فمنها ما 
 
جور  امرتبط يكون يمكن للنزاعات الجتماعية ا

 
بتزايد الفوارق بين ا

لة قانون ضريبي،  ،مختلف الطبقات الجتماعية
 
ن يصبح مسا

 
 ايكون مرتبط ومنها ماوهو فارق يمكن ا

                                                             
النظر في ب هذا النوع من القضاء تسمح  له  ت صلاحيات بحيث أصبح،المؤتمر الدولي حول القضاء الدستوري تعريفا واسعا للقضاء الدستوري  تبنى  (1)

بدور محكمة عليا في القضايا   البت في المنازعات الانتخابية، والتنازع في الاختصاص، أو قيامهبإلى جانب اختصاصه  الإنسان، قوالمواضيع الخاصة بخق

 المتعلقة بحقوق الإنسان.



ن 
 
جيال تنشببالبنية الديمغرافية لبلد معين، فعلى سبيل المثال يمكن ا

 
حين يتعلق  نزاعات بين ال

ة غالبا ما تكون 
 
لة المساواة بين الرجل والمرا

 
ن مسا

 
مر بالتشريع الخاص بالضمان الجتماعي. كما ا

 
ال

ن ل بالإضافة إلى هذا ، يمكن مرتبطة بالنزاعات الجتماعية.بدورها 
 
 يكون مردهالمشاكل الجتماعية ا

في مثل هذه لصحة والتربية، مثل ا ،العمومية القطاعاتتوزيع موارد الدولة فيما بين مختلف 
وليا  ابدحتى وإن الحالت 

 
ن يكون مؤشرا ا

 
لة معزولة، فإنه يمكن ا

 
نه يتعلق بمسا

 
ولى ا

 
مر للوهلة ال

 
ال

 .فيما بعد تكـتسي طابعا عاماسعلى وجود مشكلة اجتماعية 
 

مر حين خاصة و - امهدد يبقى السلم الجتماعي فإن الجتماعية،النزاعات إذا لم يتم حل 
 
يتعلق ال

ن -استبدادية حكم  انظمة ذات دولب
 
ن يتسبب فيفي بعض الحالت غياب الحل  كما ا

 
  يمكن ا

" اغضبواحركات مثل "تمثل في عدة بلدان. بالإضافة إلى ذلك، ذلك احتجاجات عنيفة، كما لحظنا 
و "

 
على وجود  تؤشرنها فإ، انتفاضات في الواقعوإن لم تكن  وهذه الحركاتوول ستريت"، لنحتل ا

ن
 
سئلة قانونية ب، تطرح  إشكالت يمكن ا

 
خر، ا

 
و با

 
 المحاكم الدستورية. علىشكل ا

 

خر في بضع ثوان كبيرة من المالتحويل مبالغ فهذه النزاعات.  حدة العولمة من زادتلقد 
 
 من بلد ل

ن من الممكن
 
  دول اتيزعزع استقرار عملات واقتصادي ا

 
ن ا. هاكملبا

 
لحد من هذا التدفق المالي كما ا

مور تطرح ، الملكية حقنزاعات في مجال قد يؤدي إلى 
 
مام ومثل هذه ال

 
حدد لتلمحاكم الدستورية ا ا

 حسب الدستور. الحقنطاق هذا 
 

موال  إن
 
ن تنتقل ليست الوحيدة رؤوس ال

 
خر،  على نطاقالتي يمكن لها ا

 
 بلواسع من بلد إلى ا

شخاص الذين يغادر هناك 
 
يضا ال

 
كـثر فقرا في العالم  المناطقون ا

 
فضل في  بناءل في محاولة ال

 
حياة ا

، في مختلفة بطرق  الى احتواء تدفقات المهاجرين تسعى هذه البلدانما كـثر ثراء. و غالبا ال  البلدان
خرى، عدة قضاياهناك و ،متكررة ةدستوريقضية المهاجرين معاملة هذا السياق تشكل 

 
خاصة  ا

لة 
 
مامالتي الحق في اللجوء مسا

 
 المحاكم الدستورية. تطرح ا

 

ن تكون في صلب مناقشات  لهذه المواضيعيمكن 
 
 القضاءللمؤتمر الدولي حول  الدورة الثالثةا

يضا تسليط  هدفه الدستوري، والذي سيكون
 
 قضايا الندماج الكيفية التي تعالج بهاعلى  الضوءا

ن يستفيدوا هكذا محاكم الدستورية. الفي  لنزاعات الجتماعيةو االجتماعي 
 
يمكن للقضاة المشاركين ا

و منها  الإيجابيةسواء من تجارب زملائهم، 
 
النزاعات، هذه التي لم تتمكن فيها المحاكم من حل  تلكا

و ب ببس
 
 .هذه المحاكم صلاحيات محدودية بحكمطبيعتها ا

 

ر الندماجو الدستوري  القضاءلموضوع " المخصصةخطة العمل  تقسمو قد  
 
 بعةالجتماعي" إلى ا

 :هي  مواضيع فرعية
 

 التحديات الناجمة عن الندماج الجتماعي في عالم تسوده العولمة -1
 المعايير الدولية الخاصة بالندماج الجتماعي -8
و تدعم الندماج الجتماعي اثيقومال -3  الدستورية التي تتناول ا 



 الجتماعيدور القضاء الدستوري في مجال الندماج  -2

  


